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تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على اقتصاديات الدول العربية
1.
تمهيد عام:

1-1.
المقدمة:

تسارعت الأحداث عبر العالم بشكلٍ ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات، ولعل الحدث الأكثر أهمية قد تمثل بالأزمة المالية Financial Crisis، التي وصفت ابتداءاً بكونها أمريكية، ثم ما لبثت أن انتقلت عدواها شرقاً وغرباً، شمالا وجنوباً إلى معظم دول العالم، بحيث اكتسبت صفة العالمية.

والملاحظ في هذا الشأن أن هذه الأزمة لم تقتصر على دولة معينة دون أخرى، بل أنها لم تختص بنظام اقتصادي محدد دون آخر، فقد شملت الدول المعروفة بكونها معقلاً للرأسمالية، مثلماً أصابت اقتصادات الدول ذات الاقتصادات الموجهة مركزياً، بل أن المفارقة الغريبة في هذا الشأن أن تداعيات هذه الأزمة قد اجتازت وبسرعة جدران الحدود الوهمية التي كانت تفصل بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وقد بادرت المؤتمرات الصحفية الرسمية في العديد من دول العالم وبسرعة للتأكيد على أن هذه الأزمة لن تؤثر في اقتصادات تلك الدول، إما لكون "اقتصاداتها محصنة"، أو لأن "هذه الأزمة تمثل زوبعة في فنجان"، أو بسبب "تمتع جهازها المالي والمصرفي بالحكمة والحصافة"،...، ولكن، تضخمت كرة الثلج شيئاً فشيئاً وبشكلٍ متسارع، ولم يعد بالإمكان إخفاء نتائجها "المفزعة" عن الجمهور.

فقد لمس المواطن العادي آثار هذه الأزمة في كثير من دول العالم، لا سيما من خلال التراجع الكبير في فرص العمل المتاحة أمامه إلى حد انتشار البطالة، وبالتالي، عدم قدرته على سداد التزاماته المالية الأساسية، الأمر الذي أدى بمسئولي الجهاز المالي والمصرفي في دول العالم إلى الاعتراف بوجود "أزمة سلوكية في الأسواق المالية"، و"التحذير من نتائج تسونامي مالي"، إلى حد القول بـ "أن الأسوأ لم يأتِ بعد".

ولعل الملفت للنظر في هذا المجال، هو تعدد بل وتناقض الانتقادات الموجهة إلى أساليب المعالجة التي اعتمدتها الدول هنا وهناك، حيث اعتبرها البعض بأنها تعد "ردة وتراجعاً عن النظام الرأسمالي"، بل أن هنالك من رأى أنها تمثل "تحولاً نحو الاشتراكية"، كما ظهرت العديد من الآراء التي أكدت على أن "هذه الأزمة تمثل انتصاراً للنظام الاقتصادي الإسلامي"...، وغيرها كثير.
لذا، فقد جاءت هذه الدراسة التحليلية الاستكشافية، بهدف التعرف على طبيعة الأزمة المالية العالمية، من حيث تحليل أهم أسبابها ومصادرها، والتعرف على أبرز نتائجها وتداعياتها، وتتبع حركة الإجراءات العلاجية التي اعتمدتها الدول المتقدمة صناعياً لتحفيز اقتصاداتها والخروج من هذه الأزمة، مع إشارة خاصة وسريعة إلى الخطط التي اعتمدتها الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء.

أما الجزء الرئيس الثاني من هذه الدراسة، فهو يختص بالرؤية الإسلامية للإجراءات الوقائية والعلاجية لهذه الأزمة، حيث سيتم تحليل الإجراءات الوقائية المعتبرة في الاقتصاد الإسلامي، والتي من شأنها سد الذرائع، وعدم حصول الأزمات المالية، كما سيعمل الباحث على استعراض الوسائل المقترحة للخروج من هذه الأزمة بما يتفق والضوابط الشرعية، إضافة إلى بيان فيماً إذا كانت المصارف الإسلامية – وهي رمز النظام الاقتصادي الإسلامي – محصنة من التأثر بنتائج هذه الأزمات أم لا.

وقد انتهت الدراسة ببعض الاستنتاجات والتوصيات التي يعتقد الباحث أنها ستسهم بالحد من تداعيات الأزمة على اقتصادات دولنا العربية والإسلامية بل والعالمية على حدٍ سواء، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
وأخيراً، فإن الباحث يجد لزاماً عليه أن يبين أنه قد اجتهد فأخلص في اجتهاده، فإن كان قد أصاب فهو بتوفيق من الله عز وجل، وإن كان هنالك أي تقصير فهو مني وحدي، حسبي في ذلك أنني قد أخلصت النية فاجتهدت فيما كتبت، وما هي إلا محاولة لمناقشة الموضوع بهدوء وروية، سعياً للاستفادة من آراء الخبراء المختصين، وعسى أن يكرمنا رب العالمين بأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وألا يحرمنا من أجر المجتهد حتى ولو أخطأ، ولكلٍ نصيب.
1-2.
هدف الدراسة:

تعتبر هذه الدراسة وصفية استكشافية تشخيصية، لذا، فإنها تهدف بالدرجة الأساس إلى التعرف على الرؤية الإسلامية الخاصة بإجراءات الوقاية والعلاج للأزمة المالية التي يعاني منها العالم حالياً، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

1- ألتعريف بأسباب الأزمة المالية العالمية ومصادرها.
2- تحديد أهم نتائج وتداعيات هذه الأزمة.
3- متابعة أبرز الإجراءات التقليدية المعتمدة لتجاوز الأزمة.
4- بيان الرؤية الإسلامية للوقاية من حصول الأزمات المالية.
5- التعرف على التدابير العلاجية للأزمة المالية من منظور إسلامي.

1-3.
محددات الدراسة وحدودها:

واجهت الباحث العديد من الصعوبات، لعل أهمها:

6- اعتماد الدراسة بشكلٍ كبير على التقارير الإخبارية الواردة في مصادر الإعلام على اختلاف أنواعها ومصادرها، وذلك بسبب قلة الأوراق البحثية المحكمة في هذا المجال.

7- اختلاف نتائج تحليل تداعيات الأزمة باختلاف الجهة الراعية للتحليل أو التقرير الإخباري.
8- اقتصارها على الفترة الزمنية الممتدة بين أوائل أيلول 2008 وأواسط شهر آذار 2009.


2.
الأزمة المالية العالمية الحالية:

إن نجاح أي خطة لتجاوز الأزمة المالية العالمية الحالية يعتمد كثيراً على مدى استيعاب مصادرها وأسبابها التي أدت إلى نشوئها، لذا، فإن الأمر يستوجب التعريف بهذه الأزمة، وذلك من حيث التركيز على تحليل أهم أسبابها وعواملها المساعدة في حصولها، وتتبع أبرز نتائجها وتداعياتها على اقتصادات الدول، المتقدمة منها والنامية، إضافة إلى إلقاء الضوء على أهم الخطط والبرامج التي اعتمدتها الدول لتجاوز هذه الأزمة، وحسبما هو مبين تالياً:
2-1.
أسباب الأزمة المالية العالمية الحالية:

اتفق الخبراء على أن جذور هذه الأزمة قد ارتبطت بشكلٍ أساس بقطاع العقارات Real Estate في الولايات المتحدة الأمريكية، ولعلها تمثلت ابتداءً بإفراط السياسة الحكومية في تقديم الحوافز التشجيعية للمقرضين والمقترضين على حدٍ سواء، مروراً بالركود الاقتصادي الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي خلال العقد الحالي، علاوة على السياسة الجريئة Aggressive Policy التي اعتمدتها المصارف الأمريكية في تمويل هذا القطاع، ومن ثم قيامها ببيع الديون العقارية، إضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار العقارات، وفيما يلي بعض التفاصيل لكلٍ منها:
أولاً:
إفراط السياسات الحكومية في منح الحوافز لقطاع العقارات(
): 

يمكن القول أن السياسة التي اعتمدتها الحكومات الأمريكية المتعاقبة لتشجيع المواطنين على تملك منازلهم الخاصة بهم، قد رافقه العديد من حلقات الضعف التي أسهمت في تعميق حدة هذه الأزمة، لا سيما معاملات المؤسسة الاتحادية للرهن العقاري الوطني Federal National Mortgage Association، والتي تعرف أيضاً بـ "فني ماي Fannie Mae"، والتي اختصت بأعمال ضمان القروض العقارية، حيث تمت خصخصتها لاحقاً من أجل تفعيل دورها المنشود، فتم السماح لها بشراء القروض العقارية من المصارف الدائنة، من خلال ما يعرف بالتسنيد Securitization، لتوفير السيولة لها لتكون قادرة على الإقراض من جديد.

ثم أجيز لها بعد ذلك استخدام ما اشترته من عقود التمويل العقاري لتغطية إصداراتها من سندات الرهن العقاري Mortgage Backed Securities، التي لاقت رواجاً كبيراً بين مدراء المحافظ، لا سيما وأنها تتمتع بعوائد مرتفعة ومضمونة في ذات الوقت، وقد فتحت هذه السندات شهية العديد من مدراء المحافظ لدى المصارف (التجارية والاستثمارية) فتهافتوا على شرائها، بحيث أصبحت ركناً أساسياً من مكونات محافظ الأوراق المالية التي يديرون أعمالها، بل أصبحت رمزاً يحتذى به للإدارة المتزنة Moderate Management في إدارة المخاطر المصاحبة للمحافظ، وبشكلٍ خاص إدارة مخاطر السوق.
وقد أدى كل ذلك إلى عدم اهتمام العديد من المصارف بمعايير منح التمويل العقاري وفقاً لأفضل الإجراءات المتبعة Best Practices، حيث يستطيع المصرف أن يمنح تمويلاً لا تتوفر فيه معايير التمويل المفترضة، نظراً لأن عقود هذه القروض تجد من يشتريها ويتداولها فيما بعد، وبالتالي، سيكون هنالك مجالاً لتحرير مزيداً من السيولة التي يمكن إعادة إقراضها من جديد مرات متعددة، وبالمقابل، سيقوم مدراء المحافظ في مصارف الاستثمار والمصارف التجارية التي تتسم بوجود فوائض بشراء السندات المقابلة لهذه القروض.

والملاحظ في هذا الشأن أن عمليات التمويل العقاري قد أدت إلى إنشاء حقوق مالية على المقترضين، ومن ثم على كلٍ من المصارف الدائنة و"فني ماي" على حدٍ سواء، أي أنه مقابل كل عملية تمويل لأصول حقيقية نشأ هنالك تمويلين آخرين، أحدهما على البنك الدائن، بصفته ضامناً لهذا الدين لدى "فني ماي"، والثاني على "فني ماي" نفسها لكونها صدرت سنداتها المغطاة بعقود التمويل العقاري.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الحال قد تكرر مع المؤسسة الحكومية لتمويل لعقار الوطني، Government National Mortgage Association، والمعروفة بـ "جيني ماي Ginne Mae"، والتي اختصت بتمويل بناء المساكن من خلال إقراض مؤسسات التمويل المتخصصة، وليس عن طريق التمويل المباشر، والتي توسعت أعمالها بحيث لم تعد تقتصر على تمويل العقارات فحسب، وإنما تعدتها لتشمل كافة أنواع التمويل الاستهلاكي، على اختلاف غاياته، كما تكرر ذلك مع المؤسسة الاتحادية لضمان التمويل العقاري المنزلي Federal Home Loan Mortgage Corporation، والمعروفة باسم فريدي ماك Freddie Mac(
).

وقد كان على المؤسسات أعلاه – وبتوجيه من الإدارة الاقتصادية الأمريكية – الاستمرار بقبول ضمان عقود التمويل العقاري، إلى أن بلغت ما يقارب (1600) مليار دولار أمريكي، وذلك على الرغم من الصعوبات الكبيرة في تسويق السندات التي تصدرها، في ظل تراجع أسعار العقارات، الأمر الذي أدى إلى تحملها أعباءً مالية شديدة، وتعرضها لخسائر مرتفعة جداً، استوجبت وضعها تحت الوصاية الإدارية المباشرة لوزارة المالية (الخزينة) الأمريكية(
).

حيث تشير إحدى الدراسات إلى مستوى التراجع في القيمة السوقية لكل من فني ماي وفريدي ماك، خلال شهر 9/2008 مقارنة بشهر 9/2007، الذي بلغ للأولى (64.1) مليار دولار أمريكي من أصل (64.8) مليار دولار أمريكي وبنسبة تراجع (98.9%) من قيمته السوقية في بداية المدة، في حين بلغت قيمة التراجع في القيمة السوقية لفريدي ماك لذت الفترة (41.2) مليار دولار أمريكي من أصل (41.5) مليار دولار أمريكي، أي بنسبة تراجع وصلت إلى أكثر من (99.2%)(
).
ثانياً:
أسلوب معالجة الركود الاقتصادي خلال العقد الحالي(
): 

اتسمت ملاح الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل العقد الحالي بدخوله في مرحلة الانكماش الاقتصادي، كإحدى تداعيات الألفية الجديدة وما رافقها من مشكلة Y2K(*)، وما صاحبها من إنفاق ضخم على قطاع تكنولوجيا المعلومات IT، وما أن تم الدخول بالألفية الثالثة بسلام ودون أي إشكاليات حاسوبية تذكر، لاحظت الشركات الأمريكية أن لديها مخزوناً ضخماً من الأجهزة والبرامج التي تغطي احتياجاتها المستقبلية، فعملت على تقليص إنفاقها على هذا القطاع، الأمر الذي أثر سلباً على مختلف المؤشرات المالية لهذا القطاع.

كذلك الأمر، فقد جاءت أحداث (11) سبتمبر/ 2001، وتداعياتها السياسية والعسكرية، لتضع أولويات جديدة للإدارة الأمريكية، الأمر الذي أثر سلباً على توقعات المستثمرين Expectations، مما أدى إلى حصول تباطؤاً كبيراً في النمو الاقتصادي الأمريكي GDP، حيث انخفض من (3.8%) عام 2000 إلى أقل من (0.8%) خلال عام 2001، وتبعاً لذلك، فقد عمل البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على تخفيض معدل سعر الفائدة ما بين البنوك (Fed Rate)، أكثر من (10) مرات خلال سنة 2001 وحدها، وذلك بأن تم تخفيضها من (6%) إلى (1.75%) مع نهاية عام 2001، وهي أدني قيمة لهذا المعدل منذ عام 1961.
وبناءً عليه، فقد حصل انخفاض في سعر الفائدة السائدة في السوق، حيث انخفض سعر الفائدة لأفضل العملاء (Prime Rate) من (9%) في بداية عام 2001 إلى (4.75%) في أخر العام ذاته، كما انخفض خلال نفس الفترة سعر LIBOR لستة أشهر من نحو (5.3%) إلى أقل من (2%)، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في مستوى أسعار الفائدة على التمويل العقاري الذي كان يعتمد على مؤشر LIBOR، وهذا كله أدى إلى زيادة مستوى الطلب على التمويل العقاري، وبالتالي زيادة في ربحية المصارف.
وقد اعتمدت البنوك المانحة للتمويل العقاري سياسة جديدة في هذا الشأن، وذلك بأن عومت أسعار الفائدة على التمويل العقاري، أي أن تكون أسعار الفائدة على هذا التمويل متغيرة تبعاً للظرف الاقتصادي السائد،...، ثم ما لبث أن قام  البنك الاحتياطي الاتحادي أن رفع أسعار الفائدة من مستوى (1%) خلال شهر 06/2004 إلى (5.25%) خلال شهر 06/2006، وبدأت الأطراف ذات العلاقة بالتمويل العقاري تشكو بسبب عدم قدرة المقترضين على التسديد، الأمر الذي أثر سلباً على كلٍ من البنوك الدائنة، والمؤسسات الحكومية الداعمة للقطاع العقاري، بل وجمهور المدخرين والمستثمرين على حدٍ سواء(
).

حيث لم تنفع بعد ذلك إجراءات ضخ السيولة التي اعتمدها الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للخروج من هذه الأزمة، لا سيما وأن نحو (3) ملايين مقترض أمريكي (عائلة امريكية) قد سلموا عقاراتهم فعلاً للمصارف الدائنة، والتي لم تستطع بدورها الحصول على عروض أسعار تغطي خسائرهم جراء ذلك.
ثالثاً: 
السياسة المصرفية الجريئة في منح التمويل العقاري:

يمكن القول أن اجتراء المصارف على منح التمويل العقاري مرتفع المخاطر Sub-prime، يعد تحصيلاً للنقطتين السابقتين بشكلٍ كبير، فمن خلال وجود إجراءات حكومية تشجع القطاع العقاري وما يرتبط به من تمويل، وطبيعة الإجراءات التي اعتمدها الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في معالجة حالة الركود من بداية العقد الحالي والتي أدت إلى انخفاض كلفة التمويل، كل ذلك ساهم بطريقة أو بأخرى باعتماد المصارف عمليات تمويل لطالبي اقتراض يتسمون بارتفاع مستوى مخاطرهم، وذلك من أجل تحقيق عائد معقول، وعلى النحو الذي يساعد مدراء هذه المصارف في المطالبة بزيادة منافعهم النقدية وغير النقدية.
وقد وصلت الجرأة غير المسئولة في بعض المصارف الأمريكية بأن بالغت في منح التمويل العقاري إلى حد الإفراط، حيث قدمت التمويل لبعض الأشخاص وبدون أي دخل أو عمل أو أصول ضامنة لهذا التمويل، وهو ما يعرف بـ NINJA، والتي تمثل الأحرف الأولى من عبارة No Income, No Job, No Assets، الأمر الذي يعبر عن السياسة المغامرة Aggressive Policy، المعتمدة من قبل هذه المصارف، وعلى النحو الذي أدى إلى تجاوز كل نقاط الحكم الجيد Good Governance، بل وغض الطرف عن تطبيق أفضل الإجراءات Best Practices الواجب اعتمادها(
)، بحيث وصلت آجال بعض القروض إلى فترات طويلة جداً بلغت (45) عاماً(
)، أي أن القرض سيورث إلى الأجيال القادمة لا محالة.
حيث قدر خبراء صندوق النقد الدولي IMF أن أكثر من (40%) من التمويل العقاري الممنوح في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو في أواخر عام 2006 يعتبر غير مستوفٍ لشروط ومعايير التمويل السليم(
)، بل أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي World Economic Outlook يؤكد أن هذه الظاهرة الخطيرة لا تقتصر على المصارف الأمريكية فحسب، وإنما تتعداها لتشمل العديد من المصارف في دول الاتحاد الأوروبي، وإن كانت النسب هناك تعتبر أقل حدة، علماً أن واقع الحال في الدول النامية قد يكون أكثر حدة، ولكن نظراً لعدم توفر البيانات بكل شفافية يؤدي إلى غياب المعلومات التي يمكن أن يتفاد منها في تحليل المؤشرات الاقتصادية في الوقت المناسب.

ومن الجدير ذكره أن رفع القيود Deregulation لا يعني أبداً عدم المساءلة، أو غض الطرف عنها، الأمر الذي أدى إلى إثارة مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الدور الرقابي الملقى على عاتق البنوك المركزية، ومدى فعاليتها وكفاءتها في الرقابة على أعمال الأجهزة المصرفية التي تراقب أعمالها(
)، حيث يرى بعض خبراء صندوق النقد الدولي IMF ضرورة تركيز المصارف المركزية في الدول المتقدمة(*) على تطوير أنظمتها الرقابية من أجل الخروج من الأزمة المالية الحالية، وهي تشمل البنود الأربعة التالي ذكرها:
· إيجاد طريقة أفضل لمعالجة المخاطر النظامية، وبناء نظام إنذار مبكر،

· وزيادة مستوى الشفافية في الإفصاح عن حجم المخاطر التي تواجه المؤسسات المصرفية والمالية،

· وتحسين مستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الرقابة والإشراف المصرفي،

· واعتماد آلية وإجراءات عمل واضحة للتنسيق بين مختلف الجهات الرقابية والإشرافية على المصارف والمؤسسات المالية عبر العالم.
ومن جانبٍ آخر هنالك من أكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قِصر الفترة اللازمة لمعالجة الأزمة، بحيث تكون بمثابة المؤشر الأهم في تحديد مدى كفاءة البنك المركزي في الرقابة على أعمال المصارف التي يشرف على أعمالها(
)، كذلك الأمر، فقد أوصى بعض الخبراء العرب إلى ضرورة أن تكون مصارف الاستثمار مشمولة برقابة بنك الاحتياطي الاتحادي FED في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حتى لا يتكرر ما حصل مع بنك UBS الذي أقرض أكثر من ستين ضعف رأسماله، بل إن هذه النسبة تعتبر أكثر حدة في Lehman Brothers Bank(
)، علماً أن التمويل العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية لا يقتصر على المصارف التجارية فحسب، بل ويشمل أيضاً المصارف المتخصصة ومؤسسات الاقراض والإدخار، والتي بدورها لا تخضع لرقابة بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي!؟

رابعاً: تضخم فقاعة أسعار العقارات Real Estate Bubble: 

وهنا تكتمل سلسلة تفاعلات Reaction Chain المصاحبة لتخفيض أسعار الفائدة والسياسة الجريئة المتبعة من المصارف الأمريكية، حيث أدى زيادة الطلب على التمويل العقاري ازدهار سوق العقارات إلى ارتفاع التمويل العقاري، الذي ازداد من (118%) من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال عام 1994، إلى أكثر من (173%) من الناتج خلال عام 2007(
)، أي بزيادة مقدارها (55) نقطة مئوية خلال أقل من (14) عاماً، الأمر الذي مثل ضغطاً إضافياً على الطلب على العقارات بسبب وفرة التمويل وشروطه السهلة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمته باستمرار.

ومن جانبٍ آخر، فقد ازداد حجم التمويل العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية – كنسبة من إجمالي الدخل الفردي المتاح Disposable Personal  Income – خلال أقل من (8) سنوات بواقع (38) نقطة مئوية، وذلك بأن ارتفع من مستوى (93%) حلال عام 2000، إلى نحو (136%) مع نهاية عام 2007(
)، علماً أن هذه النسبة قد ازدادت في بريطانيا من مستوى (120%) إلى (180%)، وبشكلٍ أقل حدة في منطقة الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت من مستوى (72%) إلى (91%)، وذلك خلال ذات الفترة.
ولعله من المناسب في هذا المقام أن يتم التركيز على هيكل هذه الزيادة في مؤشرات السوق، والتعرف على أسبابها ومصادرها، هل هي دائمة مستقرة؟ أم مؤقتة عابرة؟ هل تمثل حالة إيجابية نافعة؟ أم سلبية ماحقة؟ بحيث لا يصبح الاقتصاد مثل الإنسان الذي يعاني من زيادة في الوزن، ونتعامل مع هذه الزيادة على أساس أنها دائماً تمثل نعمة ما بعدها نعمة،  وبدون أن نقوم بتحليل أسبابها، فمن الحكمة بل ومن المنطق أيضاً أن نقوم بالتعرف على أسباب هذه الزيادة، هل تمثل نمواً في العضلات يجب أن نحافظ على ديمومته؟ أم أنها تعد ورماً خبيثاً يستوجب استئصاله ومكافحة أسبابه؟!
هذا وقد أدى ارتفاع أسعار العقارات إلى تحسن (زيادة) نسبة قيمة الضمان العقاري إلى قيمة القرض الممنوح بضمان ذلك العقار، وبالتالي، هنالك فرصة إضافية للحصول على قرض إضافي اعتماداً على نفس الضمانات المقدمة، وبناءً عليه، يمكن تقديم هذا القرض الإضافي بحيث يرهن العقار من الدرجة الثانية لصالح البنك الذي قدم القرض الجديد، بعدما كان مرهوناً من الدرجة الأولى لصالح البنك الذي قدم التمويل الأول، وهكذا تستمر حلقة إعادة التمويل Refinancing لذات العقار، بدلا من منح التمويل لشراء عقارات جديدة، حيث بلغ معدل الأهمية النسبية لعمليات إعادة التمويل أكثر من (60%) من إجمالي عمليات التمويل العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 1998 – 2006، وما تبقى كان يمثل الأهمية النسبية لعمليات تمويل شراء عقارات جديدة(
).
2-2.
أثار الأزمة المالية العالمية الحالية وتداعياتها:
جاءت نتائج هذه الأزمة وتسارعت أحداثها بشكلٍ سريع، وعلى النحو الذي فاجأ الفريق الاقتصادي في كل من وزارة المالية والنظام الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من حيث انفجار فقاعة أسعار العقارات، وتزايد حالات عدم السداد وظهور القروض المتعثرة، إضافة إلى انهيار العديد من المصارف العملاقة، وتراجع مؤشرات البورصات العالمية، الأمر الذي أدى إلى تزايد الاهتمام وبشكلٍ ملحوظ بالنظام الاقتصادي والمصرفي الإسلامي، وكما يلي.

أولاً:
انفجار فقاعة أسعار العقارات: 

وذلك بأن حصل انخفاضاً في الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال عام 2006 بواقع (16%) قياساً بعام 2005، ثم ما لبث أن انخفضت بنسبة (16%) أخرى خلال عام 2008 مقارنة بعام 2006(
)، وهذا الأمر أدى إلى تراجع القيمة السوقية (التقديرية) للضمانات مقابل القروض التي منحت لأجلها، مما وضع المصارف الدائنة تحت ضغوط شديدة بسبب زيادة مستوى مخاطر الائتمان Credit Risk نظراً لانخفاض مستوى الضمانات.

وبعبارة أخرى، أصبحت هذه المصارف مهددة بالإفلاس، نظراً لكون قروضها غير مغطاة بنسبة معقولة من الضمانات، لا سيما وأن رأسمال البنوك يتسم بكونه شكل قاعدة ضعيفة وهشة في مواجهة الأزمات مقارنة بحجم الودائع لدى هذه المصارف، وبالتالي، فقد أدى ذلك إلى تراجع أعمال المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى المخاوف التي ترسخت لدى المتعاملين مع هذه المصارف والمؤسسات، من تأجيل معاملاتهم معها إلى حين استقرار الأمور(
).
ومن الجدير بالذكر أن حصول هذا الإنفجار في فقاعة أسعار العقار، قد جاء مصاحباً لعمليات إنشاء العقارات التي لم تجهز بعد، نظراً لطول فترة الانشاءات، والتي ما إن اكتمل تجهيزها، حتى تزايدت حدة انفجار هذه الفقاعة بشكل ملحوظ بسبب زيادة العرض عن مستوى الطلب، الأمر الذي ساعد على ركود القطاع العقاري على نحوٍ غير مسبوق.

ومن الجدير بالذكر أن خمسة من نخبة خبراء الاقتصاد الأمريكيين (أكاديميين، مدراء تنفيذيين، ورجال إعلام مختصين) متشائمين جداً في نظرتهم لما يمكن أن تؤول إليه هذه الأزمة، حيث يرون بأن الأسوء لم يأتِ بعد(
)، لا سيما وأن احتمال استمرار انخفاض أسعار الأصول العقارية ما زال قائماً، كما أن مؤشرات انكماش الاقتصاد الأمريكي ستكون على شكل حرف U وربما يكون أكثر حدة وعمقاً على شكل حرف L، حيث من المستبعد أن يتعافى الاقصاد الأمريكي سريعاً، وبالتالي فمن غير المتوقع أن تكون مؤشرات الإنكماش على هيئة حرف V، لا بل أن العالم – حسب تقديراتهم – سيشهد خلال العام الحالي أول ركود على المستوى العالمي.
ثانياً:
زيادة حالات عدم السداد Delinquencies(
):

قبل البدء بتحليل هذه النقطة لا بد من الإشارة غلى أن البعض يعتبر هذه النقطة تمثل سبباً في حصول الأزمة، وليس نتيجة لها، والحقيقة التي لا يجب إغفالها هي أن هذا النقاش قد لا يخرج عن نطاق أيهما أسبق البيضة ام الدجاجة؟! لذا اقتضى التنويه.
أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع حالات عدم السداد للتمويل العقاري خلال الفترة 2001 - 2007، حيث بلغت كمتوسط (16%-20%) من إجمالي التمويل العقاري، ومن خلال معرفة أن معدل سعر الفائدة على هذه القروض لا يزيد عن ربع هذا المتوسط، أي أن الخسارة واقعة لا محالة للجهات المانحة للتمويل العقاري، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة من بنك إلى آخر، علماً أن نسبة الحجز على الضمانات قد بلغت (9%) كمتوسط في عام 2000، ارتفعت خلال عام 2008 إلى نحو (40%) على القروض العقارية ذات أسعار الفائدة المعومة.
علماً أن المجتمع الأمريكي بطبيعته يتسم بكونه يمل نحو النزعة الاستهلاكية المفرطة، وذلك من خلال اعتماده على الديون، حيث يشير أحد التقارير إلى أن (80%) من الأمريكيين مدينين بأكثر من طاقتهم على السداد، فهم يعتمدوا على القروض الدوارة، التي ما أن تبدأ، حتى يجد المدين نفسه مضطراً لاستمرار التعامل بها، وبالتالي، فهي مصدر خصب لربحية المصارف التجارية، وإن كانت تتسم بمخاطر عالية.

ثالثاً: 
انهيار بعض المصارف والمؤسسات المالية العملاقة(
): 

جاءت هذه الأزمة لتغير الفكرة من المقولة الاقتصادية الشائعة حول أن الحجم يستوعب الصدمة، وبالتالي، فالشركة الكبيرة، تكون أكبر من تفلس، Too Big to Fail(
)، بدءاً من وضع الخزينة ألأمريكية يدها على مؤسستي فني ماي وفريدي ماك العقاريتين، مروراً بإشهار إفلاس بنك ليمان برذرز بسبب خسارتها نحو (613) مليار دولار أمريكي، وبيع ميريل لينش الاستثمارية إلى بنك أوف أمريكا، واضطرار الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لإقراض شركة AIG للتأمين (85) مليار دولار مقابل تملكه (80%) من أسهمها، كذلك، فقد تحول بنوك الاستثمار غولمان ساكس ومورغان ستانلي إلى مجموعتين مصرفيتين قابضتين، إغلاق أبواب مجموعة واشنطن ميوتشوال، كما امتدت هذه الأزمة إلى أوروبا، حيث تم تأميم البنك البريطاني برادفورد أند بينكلي،، كما عملت الحكومة الألمانية على إنقاذ البنك العقاري المتخصص هيبو ريال استيت.

كما طالت هذه الأزمة الأسواق المالية العالمية شرقاً وغرباً، حيث تراجعت مستويات مؤشراتها بشكلٍ كارثي، فقد انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الأول من الأزمة بنحو (18%) وهو الأكبر في تاريخه منذ عام 1896، كما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة (15%)، أما بالنسبة لمؤشر نيكاي داو جونز في طوكيو فقد انخفض بنسبة (10%) خلال ذات ألأسبوع، أما مؤشر FT فقد تراجع بنسبة (22%)، وبمستوى خسائر في البورصات العالمية قد بلغ (25) تريليون دولار أمريكي بتاريخ (10/10/2008) مقارنة مع نهاية عام 2007، وهذا الرقم يزيد عن حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي ب (300) ضعف.
رابعاً: تزايد الاهتمام بالنظام المصرفي الإسلامي: 

جاءت هذه الأزمة لتوجه مزيداً من أنظار الخبراء المختصين نحو النظام المصرفي الإسلامي، حيث يتسم هذا النظام بتركيزه على السلوك الأخلاقي Ethical Behavior الذي يوازن دائماً بين مصالح طرفي المعاملة المالية، وبما يخدم مصالح المجتمع ولا يتعارض معها، وهو ما تفتقر إليه العديد من المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، الأمر الذي جعل من الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية الأكثر انتشاراً في العالم مقارنة بالمؤسسات المالية التقليدية، حيث يشير التقرير السنوي لـ Moody's إلى أن الحجم المتوقع لأصول المصارف الإسلامية سيبلغ نحو (4) تريليون دولاراً أمريكياً خلال خمس سنوات (بدءاً من العام الحالي 2009)، علماً أنها حالياً لا تتجاوز (800) مليار دولاراً أمريكياً(
).
فعلى سبيل المثال زاد حجم التمويل الإسلامي لقطاع العقارات في بريطانيا عن (900) مليون دولاراًَ أمريكياً كما هو في أواخر عام 2007، وبنسبة زيادة بلغت (50%) تقريباً من أعمال سنة 2006، كذلك، فقد شهد سوق التأمين الإسلامي هناك زيادة بمعدل سنوي يتجاوز (25%) سنوياً، ومن المتوقع أن يصل حجم معاملات التأمين إلى (14) مليار دولاراً أمريكياً مع بداية عام 2010، كذلك، فمن المفارقات الغريبة في هذا الشأن أن نسبة لا يستهان بها من معاملات المصارف الإسلامية تعود لغير المسلمين، حيث بلغت نسبتهم (50%) من معاملات التمويل العقاري الإسلامي لدى HSBC في ماليزيا، وأكثر من (60%) من التمويل العقاري الممنوح من شركة Saturna Capital في واشنطن يعود إلى غير المسلمين(
).
ومن الجدير بالذكر أن العديد من خبراء الاقتصاد الإسلامي قد أكدوا على عدم تأثر المصارف الإسلامية بتداعيات هذه الأزمة، إلى حد استبعاد حصول أزمات مالية في النظام المالي الإسلامي(
)، بل أن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد اعتبر أن هذه الأزمة تمثل فرصة حقيقية للمصارف الإسلامية(
)، وأن على هذه المصارف أن تحسن استثمار هذه الفرصة، سواء من خلال الترويج لمبادئ عمل هذه المصارف في مختلف دول العالم، تمهيداً لانتشارها هنالك، لاستقطاب الودائع وإعادة استثمارها وفقاً للصيغ المعتبرة شرعاً.
ومن جانب آخر، فقد جاءت أحدث الدراسات – التي أعدها فريق متخصص من الباحثين التابع لصندوق النقد الدولي IMF – التي اهتمت بالتعرف على مدى مساهمة المصارف الإسلامية بالاستقرار المالي في الدول التي تقدم خدماتها المصرفية فيها(
)، وذلك مقارنة بالمصارف التجارية التقليدية، وقد أخذت الدراسة حجم المصرف بعين الاعتبار، حيث اعتمدت الدراسة حجم الأصول بواقع مليار دولار أمريكي لتميز بين المصارف الصغيرة والمصارف الكبيرة.

وكانت النتيجة الأبرز التي توصلت إليها هذه الدراسة أن المصارف الإسلامية الصغيرة تتسم بمساهمة أكبر في الاستقرار المالي مقارنة بالمصارف التقليدية الصغيرة، في حين كانت النتيجة معاكسة بالنسبة للمصارف كبيرة الحجم، الأمر الذي من شأنه أن يمثل ضغطاً كبيراً على المصارف الإسلامية كبيرة الحجم نحو تطوير أساليب إدارة المخاطر لديها، سعياً لاستقرار النظام الاقتصادي الذي تقدم خدماتها فيه.

3.
الإجراءات الوقائية لمنع حصول الأزمات المالية من منظور إسلامي:
يمكن القول أن هذه الأزمة قد روجت للنظام المصرفي الإسلامي أكثر من القائمين على المصارف الإسلامية، حيث جاءت الدعوات بأن تطبق أسس عمل المصارف الإسلامية للخروج من هذه الأزمة، لعل أهمها ما يلي.
3-1.
تحريم التعامل بالفائدة وكل ما يؤول إليها:

جاءت التوجيهات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة لتغلظ على النهي عن التعامل بالربا كثيره وقليله، قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}(
)، كما جاء في الحديث النبوي الشريف، عن جابر رضي الله عنه قال: ”لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه“، وقال: ”هم سواء“(
)، وتجدر الإشارة إلى القرآن قد أنذر بحرب من الله ورسوله فقط في موقف واحد ألا وهو التعامل بالربا أو الفوائد حسب تسميتها الحالية.


وقد ورد عن الإمام النووي رحمه الله تعالى انه قال: ”أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه“(
)، كما نص النبي صلّى الله عليه وسلّم على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، ويدخل ضمن هذا المقام بيع الديون، أو التسنيد (التوريق) بمفهومه المتبع حالياً في الاقتصاد، علاوة على المضاربة على المعاملات.

3-2.
التأكيد على القبض الفعلي والقبض الحكمي:

يتسم عقد البيع بكونه ناقلاً لملكية المبيع من البائع إلى المشتري، والملكية تنتقل بمجرد البيع ولو لم يحصل تقابض بين العاقدين، في حين يقصد بالقبض تمكين المشتري من التصرف في السلعة، والتخلية بينه وبينها، وهو أمر زائد عن مجرد التملك، ويترتب على قبض المبيع أمران، الأول: جواز التصرف فيه بالبيع ونحوه، فمن اشترى شيئاً فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه، أما الأمر الثاني فهو انتقال الضمان من البائع إلى المشتري، فلو تلفت السلعة بعد البيع وقبل أن يقبضها المشتري فالضمان على البائع لأن السلعة تحت يده، إلا إذا كان التلف بسبب المشتري.

ومن الأدلة على ذلك: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه"(
)، وكذلك ورد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ فقال: "يابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه"(
)، وإن كان هنالك من الفقهاء من أجاز البيع قبل القبض لا سيما في غير الطعام، كما لا بد من التأكيد أن قبض السلع يتحقق بشكلٍ مختلف من سلعة إلى أخرى، وحسبما تعارف عليه الناس.
والحكمة في النهي عن ذلك أن البائع لم تنقطع علاقته بالمبيع، فقد يمتنع من تسليم المبيع لاسيما إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه، فيؤدي ذلك إلى النزاع، ومن مقاصد الشريعة سد الذرائع التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين، كما أن العمل على بيع السلع قبل قبضها – مثلما هو حاصل في عقود المشتقات المالية –  يؤدي إلى إضرار كبير على النشاط الاقتصادي، حيث يقود هذا الإجراء إلى إضافة حلقات عدة بين المنتج من جهة والمستهلك النهائي من جهة أخرى، وكل حلقة تضيف هامش ربحها إلى الثمن، لا سيما وأن هذه السلعة تباع من قبل عدة مشترين قبل أن تقبض منهم فعلاً(
).
4.
الإجراءات العلاجية للأزمات المالية من منظور إسلامي:

يلاحظ من خلال متابعة العديد من خطط الإنقاذ (التحفيز)الاقتصادي، أنها قد ركزت على وضع قيود على التعامل بالمشتقات المالية، كما أنها قيدت من حرية تصرف البنوك والمؤسسات المالية في إدارة عملياتها، وعلى النحو الذي يؤدي إلى يسهم بالعمل على إعادة التوازن  الاقتصادي إلى الحالة التي تخرج الاقتصاد من حال الركود، ولكن يبقى التساؤل الذي يطرح نفسه، ما هي المساهمة التي يمكن أن نقدمها للمجتمع الإنساني لإنقاذه من هذه الأزمة، لعل النقاط التالية تلقي الضوء جزئياً على هذه المساهمة، وكما يلي.
4-1.
التركيز على أساليب المشاركة في التمويل:

يتسم التمويل الإسلامي بكونه يستند بالدرجة الأساس على مبدأ المشاركة، ولعل أبرز الصيغ المتفق عليها تتمثل بالتمويل بكلٍ من المشاركة والتمويل بالمضاربة، التي يشارك فيها رب المال في العائد كما يشارك في الخسارة، وفقاً لمبدأ الغنم بالغرم، غير أن هذا الهدف بحاجة إلى ضرورة تطبيقه بفعالية من قبل المصارف الإسلامية ذاتها، قبل دعوة الأنظمة المصرفية الغربية إلى اعتماده، حيث ما زالت الأهمية النسبية لكل من التمويل بالمشاركة والتمويل بالمضاربة في مستويات منخفضة جداً قياساً بالتمويل بالمرابحة، ولعل هذه السمة تمثل عاملاً مشتركاً لدى كافة المصارف الإسلامية على امتداد نطاقها الجغرافي، حيث تعمل المصارف الإسلامية على توجيه العميل إلى التمويل بالمرابحة كلما كان ذلك ممكناً.
حيث يلاحظ أن الاتجاه العام للتمويل المضمون الذي لا يشارك في تحمل مخاطر الأعمال قد حظي بأعلى نسبة في المصارف الإسلامية العاملة في الأردن، وإن كان واقع الحال لدى البنك العربي الإسلامي الدولي يعتبر أفضل نسبياً من البنك الإسلامي الأردني في هذا المجال، في حين نلاحظ أن التمويل الخطر لدى البنك العربي الإسلامي الدولي قد بلغت نحو (15.5%) من التمويل الذي منحه، بينما لم تتجاوز نسبة التمويل الخطر لدى البنك الإسلامي الأردني (3.8%) من إجمالي التمويل الذي قدمه للنشاط الاقتصادي طوال فترة عمل البنك(
).

الأمر الذي يحتاج إلى وقفة عاجلة لدى إدارة كلا البنكين لإعادة النظر في هيكل التمويل لديهما، إضافة إلى ما تقدم، فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على المصارف الإسلامية الأردنية فحسب، وإنما تعتبر ظاهرة عربية بل وعالمية أيضاً، حيث جاء متوسط معدل التمويل بالمرابحة لدى المصارف الإسلامية في السودان ليبلغ (62%) من إجمالي التمويل المصرفي في ذلك الاقتصاد ذي الطابع الإسلامي(
).

علماً أن إحدى الدراسات التي أجريت بالتعاون بين صندوق النقد العربي ومنتدى البحوث الاقتصادية على مجموعة من المصارف الإسلامية في عدد من الدول العربية والإسلامية(
)، قد أشارت إلى أنه عندما يكون التمويل بالمرابحة والتمويل بالمشاركة متاحاً أمام المصارف الإسلامية فإن توجه تلك المصارف يكون دائماً نحو التمويل بالمرابحة قصيرة الأجل، وبالتالي، فقد بلغ معدل نسبة التمويل بالمرابحة لديها (95%) من إجمالي التمويل الممنوح من قبل هذه المصارف خلال عام 1990.

لذا، فإن هذه الظاهرة تشكل انتقاداً واضحاً وبيناً لانحراف المصارف الإسلامية عن رسالتها الأساسية إلا وهي تمويل العمل الاستثماري الذي يبنى على الوسائل المشروعة والمتفق عليها لدى جمهور العلماء، ومع ذلك فإن هذه الأداة من شأنها العمل توزيع المخاطر على طرفي العملية التمويلية، لا سيما الإنتاجية منها، بحيث لا يستأثر مانح التمويل بالعائد في كل الأحوال، في حين يتحمل الطرف الذي حصل على التمويل الغرم منفرداً، ويشارك البنك الدائن في الغنم.
ومن جانب آخر، فإن التمويل الذي يكون موجها للغايات الاستهلاكية أو التمويل الشخصي، يمكن أن يستفيد من قنوات التمويل التي تعتمد صيغ البيوع الآجلة، والتي تتمثل أساساً بصيغة التمويل بالمرابحة، والتي تستوجب توفر سلعة حقيقة يتم تمويلها، بدلاً من الاكتفاء بتوفير السيولة فحسب، بحيث يعمل الحاصل على التمويل على التصرف بها كيفما يشاء، وهنا نستطيع تقليل حالات تسرب التمويل التي تكون غايتها توفير الاحتياجات الترفيهية غير الأساسية، والتي قد لا تنسجم وأولويات برامج التمويل المعتمدة من قبل المصارف الإسلامية، أو المجتمع الإسلامي.
4-2.
الاهتمام بالاستثمار الحقيقي:

بمعنى التركيز على وضع سلم أولويات يحدد ما هي احتياجات المجتمع خلال الفترة القادمة، وذلك بما ينسجم مع أهداف تنمية الاقتصادية، وبناء عليه، في ظل صيغ وأساليب التمويل بالمشاركة ستركز على الإنتاج منذ البداية، فهي ترتبط بالمشروعات والإنتاج، وما يرتبط بها من أصول حقيقية، تسهم فعلاً في زيادة استخدام الموارد وتوظيفها، وعلى النحو الذي يؤدي إلى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وزيادة مستوى الدخل، وبالتالي النهوض بمستوى رفاهية المجتمع.

وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتمويل بالمرابحة، هنا لا بد من أن يوجه التمويل لشراء سلعة حقيقة، حيث لا مجال لتمويل شراء أوراق مالية من خلال هذا التمويل مثلاً، فالعبرة هي تمويل أصول حقيقية منتجة، وليس تمويل الأصول المالية، التي تمثل تركيزاً للثروة بيد فئة محدودة من أفراد المجتمع.
4-3.
التوزيع العادل للثروة:
يقصد بالتوزيع، أي عدالة التوزيع وليس المساواة فيه، فالإسلام احترم حق الملكية الخاصة، كما أنه نظمها بما يتفق ومصالح المجتمع ككل، وبشكلٍ عام يمكن القول أن التوزيع في الاقتصاد الإسلامي يمر في ثلاث مراحل، هي:
المرحلة الأولى:
مرحلة التنظيم الأولى لتوزيع الدخول من خلال تنظيم التملك، وتعرف أيضاً بمرحلة توزيع الثروة، وتمثل التوزيع القاعدي. وفلسفة تكييفه على هذا النحو، تنبع من أن الإسلام في تنظيمه للتملك وضع القاعدة التي يقوم عليها التوزيع، فتنظيم التملك هو تنظيم أولي لتوزيع الثروات، ثم توزيع الدخول، ومن هنا فإن مجموعة الأسس والمبادئ التي تحكم هذه المرحلة هي التي تؤصل القاعدة التي يقوم عليها توزيع الثروات والدخول، من زكاة وصدقات، ونذور، ....
المرحلة الثانية:
وفي هذه المرحلة يتم توزيع الدخول كعائد للخدمات الإنتاجية التي قدمتها عوامل الإنتاج، وهذه المرحلة تسمأيضاً بمرحلة توزيع الدخل وهو من نوع التوزيع العملي، وفلسفة، التسمية تنبع من أن التوزيع هنا يكون بناء على أعمال ومجهودات، يبذلها الإنسان عاملاً أو مالكاً، ويلعب السوق دوراً ظاهراً في عملية التوزيع هنا، وهكذا يكون التوزيع في هذه المرحلة مصبوغاً بالصبغة العملية. من خلال تفاعل حقيقي بين القوى الاقتصادية خلال سير العمليات الاقتصادية.
المرحلة الثالثة:
وفي هذه المرحلة نجد أن الإسلام يتدخل بمجموعة من التنظيمات لإعادة التوزيع (دخل وثروة)، وذلك بقصد تحقيق التوازن بين أفراد الجماعة الإسلامية، وتغطية احتياجات التضامن الاجتماعي، وتعرف هذه المرحلة أيضاً باسم : التوزيع التوازني، حيث تسعى الدولة في ظل وجود أزمة ما تعاني منها، (قحط، مجاعة، حرب، ...)، إلى التدخل في إعادة توزيع الملكية الخاصة بما يحافظ على المجتمع.
والملاحظ في كل ما تقدم أن آلية التوزيع في الإٍسلام تركز على حركة تدفق التوزيع ليكون من الجهات التي حباها الله بالثروة والدخل نحو الأشخاص الذين الضعفاء مادياً، وليس العكس كما هو الحال بالنسبة لخطط الإنقاذ المعتمدة حالياً، والتي تركز على تقديم الدعم للمصارف المتعثرة، والتي يكون المودعين فيها من أصحاب الثروات، قلت أو كثرت.

هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم برفق وإحسان إلى يوم الدين.
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